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 مقدمة  - أول  
قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن الإعســــار وافق الفريق العامل، في دورته الســــتين، علد تحديثات " -1

ــائي ــوعين جديدين أحالت ما إليه الل نة  تتبع  عبر الحدود: المنظور القضـــــــ ــأن موضـــــــ ــل المداولات بشـــــــ "، وواصـــــــ
الموجودات واســتردادها مدنيا والقانون المنطبق في إجراءات الإعســاري. ويمكن الاطلاع علد معلومات أســاســية 

ــوعـيـنعـن   ــدورة  الـمـوضــــــــــــ الـــــ ــاء  أثـنـــــ ــا  فـيـ ـمـــــ ــرو   الـمـنـظـور  الـمشــــــــــــ ــ    الـمـ قـــــ ــال  الأعـمـــــ ــدول  جـــــ ــدورة  فـي    لـلـــــ
 A/CN.9/WG.V/WP.177.ي 
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
ــتين من  -2 ــاء في الل نة، دورته السـ عقد الفريق العامل الخامس، الذي كان م لفا من جميع الدول الأعضـ
لتمكين الوفود من المشــــــاركة في الدورة عن ب عد  . واتُّخذت الترتيبات اللازمة ي 1  2022نيســــــان/أبريل   21إلد  18

وحضــــــــــــــوريـا في مقر الأمم المتحـدة في نيويورك. وكـان ذلـك متفقـا مع قرار الل نـة تمـديـد ترتيبـات دورات الأفرقـة  
ــد ــة كوفيــ ــائحــ ــة لئونســــــــــــــيترال خلال جــ ــابعــ ــة التــ ــاملــ الوثيقتين  19-العــ الوارد في  النحو    A/CN.9/1078  علد 

 .ي 2  2022 المرفق الأولي حتد دورت ا الخامسة والخمسين في عام  A/CN.9/1038و

ــي، الأرجنتين،  -3 ــاء في الفريق العامل: الاتحاد الروســـــ ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ وحضـــــ
ا، إســـرائيل، إدوادور، ألمانيا، إندونيســـيا، أوكرانيا، إيطاليا، بادســـتان، البرازيل، بل يكا، بوروندي،  إســـبانيا، أســـترالي 

بولنـدا، بيرو، بيلارو،، تـايلنـد، تركيـا، ال زائر، ال م وريـة التشــــــــــــــيكيـة، ال م وريـة الـدومينيكيـة، جم وريـة كوريـا،  
البوليفاريةي،  –فرنســا، الفلبين، فنزويلا  جم ورية  جنوب أفريقيا، ســري لانكا، ســنرافورة، ســويســرا، شــيلي، الصــين،

فنلندا، فيي  نام، الكاميرون، كرواتيا، كندا، كولومبيا، ليبيا، مالي، ماليزيا، المكســـــــيك، المملكة المتحدة لبريطانيا  
 .العظمد وأيرلندا الشمالية، النمسا، ال ند، هنراريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

ــر ال -4 ــواتيني، بارادواي، بنرلادي ، بنما،  وحضــــــــ دورة مراقبون عن الدول التالية: أذربي ان، أرمينيا، إســــــــ
تركمانســتان، تشــاد، الدانمرك، الســلفادور، ســلوفاديا، ســلوفينيا، عمان، دواتيمالا، قطر، الكوي ، ليتوانيا، مالطة،  

 .يونانمددشقر، مصر، المررب، المملكة العربية السعودية، نيبال، هولندا، ال

 .وحضر الدورة أيضا مراقبون عن الاتحاد الأوروبي -5

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -6

 : صندوق النقد الدولي وم موعة البنك الدولي؛م سسات منظومة الأمم المتحدة  أي 

الـدولي الخـا ، الرابطـة الـدوليـة  : م تمر لاهـاي للقـانون  المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة المـدعوة  بي 
ــار، المع ـد الـدولي لتوحيـد القـانون الخـا   اليونيـدرواي، ال معيـة البرلمـانيـة الـدوليـة للـدول   ل يئـات تنظيم الإعســــــــــــ

 الأعضاء في رابطة الدول المستقلة؛

بـة ، نقـابـة المحـامين الأمريكيـة، نقـا Allerhand  : مع ـد المنظمـات الـدوليـة دير الحكوميـة المـدعوة   جي  
المحامين في باريس، الم لس الصــيني لتشــ يع الت ارة الدولية، الرابطة المصــرتية للاتحاد الأوروبي، مع د القانون  

الأمريكي لقانون الإعســار، الرابطة الأوروبية لأخصــائيي إعادة - الأوروبي، م ســســة القانون القار اي، المع د الأيبيري 

 

يوما من أيام العطلات المرنة في الأمم المتحدة   2022نيسان/أبريل  22جرى تقصير الدورة بواقع يوم واحد، حيث صادف يوم  ي1  
   6و 5الفقرتين في  ، و 11 ، لا سيما الفقرة208/ 53ال معة العظيمة للطوائف الأرثوذكسيةي. وال معية العامة تدعو في قرارها   يوم

 ، هيئات الأمم المتحدة إلد تفادي عقد اجتماعات خلال أيام العطلات المرنة في الأمم المتحدة. 237/ 76 من قرارها
 .248ي، الفقرة A/76/17  17الوثائق الرسمية لل معية العامة، الدورة السادسة والسبعون، الملحق رقم  ي2  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.177
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1078
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/RES/53/208
http://undocs.org/ar/A/RES/53/208
http://undocs.org/ar/A/RES/76/237
http://undocs.org/ar/A/RES/76/237
http://undocs.org/ar/A/76/17
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لأوروبيةي، الرابطة الدولية لأخصـائيي إعادة ال يكلة والإعسـار والإفلا،  ال يكلة والإعسـار والإفلا،  رابطة إنسـول ا 
 رابطة إنســــــــــول الدوليةي، رابطة المحامين للبلدان الأمريكية، مركز بحوا القانون الدولي والمقارن، رابطة المحامين  

ــة  ــكوك المقايضــــــ ــار الدولي، مع د القانون الدولي، الرابطة الدولية لصــــــ ــتقات، الاتحاد  الدولية، مع د الإعســــــ والمشــــــ
النســــائي الدولي لرعســــار وهعادة ال يكلة، الرابطة القانونية مســــيا والمحيا ال ادح، نقابة المحامين بمدينة نيويورك،  

 . م سسة "برايم" المالية، اتحاد المحامين الدولي، الاتحاد الدولي للموظفين القضائيين 

ــيتر  -7 ــاء في الأونسـ ــوان التاليان في  2ال  انظر الفقرة ووفقا لما قررته الدول الأعضـ ــتمر العضـ أعلاهي، اسـ
 :شرل منصبي ما

 السيد شيان يونغ هارولد فو  سنرافورةي :الرئيس 

 السيدة ياسنيكا داراشيتسا  درواتياي :المقررة 

 :وكان معروضا علد الفريق العامل الوثائق التالية -8

 ؛يA/CN.9/WG.V/WP.177  جدول الأعمال الم ق  المشرو   أي 

إجراءات الإعســــــــــــــــــار  بي  في  ــا  ــدنيـــ مـــ ــا  واســــــــــــــتردادهـــ الموجودات  تتبع  ــانـــــة:  الأمـــ  مـــــذكرة من 

(A/CN.9/WG.V/WP.178)؛ 

 ؛يA/CN.9/WG.V/WP.179  الأمانة: القانون المنطبق في إجراءات الإعسارمذكرة من   جي 

ــار عبر الحدود: المنظور مذكرة من الأمانة: تحديثات "   دي   ــأن الإعسـ ــيترال النموذجي بشـ قانون الأونسـ
 ي. A/CN.9/WG.V/WP.180"   القضائي 

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -9

 .افتتا  الدورة -1 

 .إقرار جدول الأعمال -2 

 . النظر في المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها مدنيا في إجراءات الإعسار  - 3 

 .النظر في موضوع القانون المنطبق في إجراءات الإعسار -4 

ــور المعنون "  - 5  ــار عبر الحدود:  النظر في تحديث المنشــ ــأن الإعســ ــيترال النموذجي بشــ قانون الأونســ
 ". المنظور القضائي 

 .مسائل أخرى  -6 
  

 المداولت  - ثالثا  
قانون الأونســــــيترال النموذجي بشــــــأن  المعنون "بدأ الفريق العامل عمله باســــــتعراث تحديثات المنشــــــور   -10

ــائي ــار عبر الحدود: المنظور القضـــــــ ، إلد جانب  A/CN.9/WG.V/WP.180" المقترحة في ورقة العمل الإعســـــــ
خص مداولات الفريق العامل بشــــــأن من جدول الأعمالي. ويرد مل 5ترييرات إضــــــاتية اقت رح  أثناء الدورة  البند  

ــل الرابع أدناه. واتفق الفريق العامل علد إحالة التحديثات المقترحة إلد الل نة   بند جدول الأعمال ذاك في الفصــــ
 .لتنظر في ا في دورت ا الخامسة والخمسين

 ا الرابعة والخمســــين  وواصــــل الفريق العامل مداولاته بشــــأن الموضــــوعين اللذين أحالت ما إليه الل نة في دورت  - 11
ــتنـادا إلد ورقتي العمـل  1 انظر الفقرة   . ويرد  A/CN.9/WG.V/WP.179و   A/CN.9/WG.V/WP.178  أعلاهي اســـــــــــ

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.177
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.178
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.179
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.180
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.180
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.178
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.179
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ــل ملخص مداولات الفريق العامل  ــار في الفصــ ــتردادها مدنيا في إجراءات الإعســ ــوع تتبع الموجودات واســ ــأن موضــ بشــ
الخامس أدناه. ويرد ملخص مداولات الفريق العامل بشــأن موضــوع القانون المنطبق في إجراءات الإعســار في الفصــل  

 . الساد، أدناه. وتناول الفريق العامل أيضا مسائل أخرى يرد ملخص ا في الفصل السابع أدناه 
  

"قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار  النظر في تحديث المنشور المعنون   -رابعا  
 ( A/CN.9/WG.V/WP.180)   " عبر الحدود: المنظور القضائي

 
ــا علد الفريق العامل تحديثات للمنشـــــــور المعنون " -12 ــيترال النموذجي بشـــــــأن  دان معروضـــــ قانون الأونســـــ

ــائي ــار عبر الحدود: المنظور القضــ ي. وبناء علد طلب الل نة ووفقا للآلية A/CN.9/WG.V/WP.180"  الإعســ
 استعراث التحديثات المقترحة.، شرع الفريق العامل في 2013المستخدمة في تحديثات ذلك المنشور لعام 

،  A/CN.9/WG.V/WP.180ووافق الفريق العــامــل علد التحــديثــات المقترحــة الواردة في ورقــة العمــل   -13
 إلد جانب الترييرات الإضاتية التالية التي اقترحت ا الأمانة أثناء الدورة:

  135، توســـــــيع الحاشـــــــية A/CN.9/WG.V/WP.180من ورقة العمل   30تصـــــــل بالفقرة  تيما ي   أي  
ــال    104للفقرة  ــة بمركز المصــــ ــبقة الخاصــــ ــية لايتزباه، وفي ا لخصــــــ  المحكمة الشــــــروم المســــ بالإحالة إلد قضــــ

بشـــــــأن   2000أيار/مايو   29الم ر خة    1346/2000 (EC)رقم   وروبي في إطار لائحة الم لس الأ   للمدين   الرئيســـــــية 
‘ لا يمكن أن يكون لأي شـــــــخص أو كيان 1إجراءات الإعســـــــار  لائحة الإعســـــــار الأوروبيةي علد النحو التالي:   

‘ في حالة الفرد، يكون مركز المصــال  الرئيســية هو المكان 2ســوى مركز مصــال  رئيســية واحد في الوق  نفســه؛   
‘ أن يكون في وســـــــــــــع الفرد نقـل مركز 3ي يمكن الاتصــــــــــــــال بـالفرد تيـه وعـادة مـا يكون محـل إقـامتـه المعتـاد؛   الـذ 

‘ المدين ليس ملزما بالإعلان عن 4مصـالحه الرئيسـية، وكان السـ ال هو هل فعل ذلك فعليا أم أن التريير وهمي؛   
مركز المصــال  الرئيســية مســألة موضــو ية ‘ موقع 5مركز مصــالحه الرئيســية، لكن ي ب عليه ألا يخأيه أيضــا؛   

تتعلق بالمكان الذي يدير تيه المدين شــــــــــــ ونه علد أســــــــــــا، منتظم والذي يمكن لأطراف ثالثة التأدد منه  لا ي خذ  
ــا، منتظم" تتطلـب درجـة من الاســـــــــــــتمراريـة 6بوج ـة نظر المـدين الـذاتيـة للبـ  في الأمري؛    ‘ "الإدارة علد أســــــــــــ

‘ الدافع إلد تريير مركز المصــال  الرئيســية 7عي، وهقامة صــلة مســتقرة مع المحكمة؛   والديمومة، ووجود وضــع طبي 
 قد يدفع المحكمة إلد إخضاع الأدلة للتمحيص لدى فحص صحت ا؛ 

  111، إضــافة إحالة بعد الفقرة  A/CN.9/WG.V/WP.180من ورقة العمل    31تيما يتصــل بالفقرة    بي  
ــية   ــركة لاتام التقنيةإلد قضــــ ــيلي الافتراث  ي 3  م موعة خطوم لاتام ال وية/شــــ ، وفي ا دحضــــــ  المحكمة في شــــ

القائل بأن مركز المصــال  الرئيســية للمدين يكون في ولاية قضــائية معينة لم رد أنه مســ ل في ا، لصــال  القول  
ــية يكون في ــال  الرئيســــــ ــائية التي ي ري في ا جزء كبير من أعمال المدين وهعادة   بأن مركز المصــــــ الولاية القضــــــ

 تنظيمه وي تداول في ا بأس مه ويحكم قانون ا التمويل الذي يحصل عليه من خلال إصدار سندات دولية؛

 152، توســــيع الحاشــــية  A/CN.9/WG.V/WP.180من ورقة العمل   32تيما يتصــــل بالفقرة   جي 
ــية    117للفقرة  ــائل التواصــــــل  نيكي لوفتفارتبالإحالة إلد قضــــ ــتخدام وســــ ، وفي ا قضــــــ  المحكمة بأنه يمكن اســــ

 الاجتماعي للمساعدة في تحديد إمكانية تيقن أطراف ثالثة من مركز المصال  الرئيسية؛

 A/CN.9/WG.V/WP.180قة العمل من ور  32توســـــــــــيع حاشـــــــــــية جديدة مقترحة في الفقرة   دي 
بأن مركز المصــال   OJضــد  MHبإضــافةن نصــ ا كما يلي: "في الاتحاد الأوروبي، قضــ  المحكمة في قضــية 

د من خلال تقييم شـامل ل ميع المعايير الموضـو ية التي يمكن لأطراف ثالثة سـيما  التيقن من ا، لا الرئيسـية يحد 

 

 .C-8553-2020القضية رقم  ي3  
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ــتقلا، فإن الافتراث القابل للدح  هو  الدائنون؛ وأنه في حال كان الفرد لا يمار، نشـــــــاطا ت اريا أو م نيا مســـــ
أن مركز مصـــــــــالحه الرئيســـــــــية هو مكان إقامته المعتاد؛ وأن هذا الافتراث لم ي دح  لم رد أن ممتلكات الفرد 

 دولة إقامته المعتادة"؛دير المنقولة الوحيدة تقع في دولة دير 

، إضـــافة إحالة إلد قضـــية  A/CN.9/WG.V/WP.180من ورقة العمل   35تيما يتصـــل بالفقرة   هـي  
الاتحاد ، التي قضـــ  في ا هذه المحكمة بأن محكمة دولة عضـــو في  ي 4  دالابادو، بيدكو محكمة العدل الأوروبية،  

الأوروبي أودع لدي ا طلب بفت  إجراءات إعســـار رئيســـية تظل تحتفت بالاختصـــا  الحصـــري لفت  تلك الإجراءات  
في حال ن قل مركز المصــال  الرئيســية إلد دولة أخرى عضــو في الاتحاد الأوروبي بعد إيداع الطلب، ولكن قبل أن  

الصــادرة عن البرلمان    2015/848 (EU) اللائحة رقم   م  تصــدر تلك المحكمة قرارا بشــأنه. وبناء علد ذلك، وما دا 
بشأن إجراءات الإعسار  الصيرة المنقحةي  لائحة الإعسار    2015أيار/مايو    20الأوروبي والم لس الأوروبي في  

ي وز لمحكمة دولة أخرى عضــــــو في الاتحاد الأوروبي   الأوروبية  الصــــــيرة المنقحةي منطبقة علد ذلك الطلب، لا 
ــار أودع لدي   ــا  لفت  إجراءات إعســـــ ا لاحقا طلب آخر لنفس الررث، من حيث المبدأ، القول بأن لدي ا الاختصـــــ

 رئيسية إلد حين إصدار المحكمة الأولد قرارها ورفض ا الاختصا ؛ 

، إضـــــــافة حاشـــــــية إلد A/CN.9/WG.V/WP.180 من ورقة العمل  41تيما يتصـــــــل بالفقرة   وي 
تشير إلد أن مف وم "المنشأة" يستخدم أيضا في سياق ضريبة القيمة المضافة عندما توجد اجت ادات    140الفقرة 

ــية   ــياق إلد قضـــ ــائية متطورة. ويمكن الإحالة في هذا الســـ ــد المحكمة الاتحادية  قضـــ شـــــركة تيتانيوم المحدودة ضـــ
، وفي ا أددت المحكمة أن "المنشـــأة" هي منشـــأة أعمال تتســـم بدرجة كاتية ي 5  المعنية بالمســـائل المالية في النمســـا

 من الديمومة وب يكل مناسب من حيث الموارد البشرية والتقنية لتمكين ا من تقديم الخدمات التي تقدم ا؛
  21ليس في الحاشـــــية   A/CN.9/WG.V/WP.180من ورقة العمل   54ضـــــمون الفقرة ت ســـــيد م   زي  

من المنظور القضــائي، بل في القســم المتعلق بالتعاون والتنســيق من المنظور القضــائي، وتوســيع ذلك القســم   30للفقرة 
ــيـة أخرى تتعلق   ــيلي وكولومبيـا  ي 6  لاتـام ال ويـة بخطوم  بـالإحـالـة إلد قضـــــــــــ ، نفـ ذت في ـا المحـادم في جزر كـايمـان وشـــــــــــ

والولايات المتحدة، بناء علد اقترا  قدمته الســـــلطات المختصـــــة في شـــــيلي، بروتوكول تعاون لتيســـــير إدارة الإجراءات 
ــا  ــبة وكف ة. وتناول البروتوكول جوانب إجرائية مثل قنوات الاتصــ ــلة إدارة مناســ ل  المكالمات ال اتأية والتداول  ذات الصــ

ــرية، وتقديم التقارير   ــتركة، ومتطلبات الترجمة، وحفت الوثائق الســــــ ــتماع المشــــــ ــات الاســــــ بالفيديو وما إلد ذلكي، وجلســــــ
المرحلية، وجلسات الاستماع المشتركة لشر  التقارير المذكورة. وبعد ذلك، قدم المدين تقارير ش رية إلد جميع المحادم  

 في الولايات المتحدة.   11ص التقدم المحرز في الإجراءات المقامة تح  الفصل  المعنية تلخ 

ــديثـــات الواردة في ورقـــة العمـــل   - 14 ــالـــة التحـ ــامـــل علد إحـ مع   A/CN.9/WG.V/WP.180واتفق الفريق العـ
. وأوصـد الفريق 2022الترييرات المذكورة أعلاه إلد الل نة لكي تنظر في ا في دورت ا الخامسـة والخمسـين في عام 

ــائي المحد ا   العامل بأن الل نة لعل ا تود، إذا اقتنع  بالتحديثات المقترحة، أن تأذن لئمانة بنشـــــــر المنظور القضـــــ
بالشــــــكل الذي ن شــــــرت به الإصــــــدارات الســــــابقة، وأن تطلب إلد  بلرات الأمم المتحدة الســــــ  في أقرب وق  ممكن 

ــدد الفريق العامل علد أن   ــود منه. وشــ ــتمر في تحقيق الررث المنشــ ــور حتد يســ ــل تحديث المنشــ الأمانة أن تواصــ
ســيأتي في أوانه في ضــوء الذكرى الســنوية الخامســة والعشــرين في   2022نشــر المنظور القضــائي المحد ا في عام  

 ي. 1997   لاعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود   2022يو  أيار/ما   30

 

 .C-723/20القضية رقم  ي4  
 .C-931/19 القضية رقم ي5  
 .2020آب/أدسطس  C-8553-2020 ،20، القضية رقم .LATAM Airlines Group S.A./Technical Training LATAM S.A ي6  
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وفي ختام النظر في ذلك البند من جدول الأعمال، شــــــــــــددت وفود عديدة علد أن المنشــــــــــــور المحد ا   -15
الإعسـار سـيصـب  أداة توجي ية ميمة للدول التي اشـترع  أو تنظر في اشـتراع قانون الأونسـيترال النموذجي بشـأن 

ــلحة المعنيين،   عبر الحدود. ولذلك رئي أن من الضـــروري تعميمه علد أوســـع نطاق ممكن علد أصـــحاب المصـ
ــطلع ب ا الأمانة. وأددت  ــطة التروي ية التي تضـ ــاعدة التقنية وبناء القدرات ودير ذلك من الأنشـ ــبل من ا المسـ بسـ

المبلغ عن ا في المنظور القضـائي عند إعداد  بع  الوفود ضـرورة مواصـلة التوسـع في النطاق ال ررافي للقضـايا
 تحديثات المنشور في المستقبل. واقت ر  تعميم النص المحد ا علد الدول للتعليق عليه.

  
النظر في المسائل القانونية الناشئة عن تتبع الموجودات واستردادها مدنيا  -خامسا  

 ( A/CN.9/WG.V/WP.178إجراءات الإعسار )  في 
ي  A/CN.9/WG.V/WP.178نظر الفريق العــامــل في المســـــــــــــــائــل التي أثيرت في مــذكرة من الأمــانــة   -16

والتي ل ا صـلة بتتبع الموجودات واسـتردادها مدنيا في إجراءات   بشـأن الأحكام الموجودة في نصـو  الأونسـيترال
من الدول است ابة للطلب الذي عممته   المقدمةالإعسار. وبالإضافة إلد ذلك، أ بلغ الفريق العامل بحالة الورقات  

وطلبـ  إلي ـا تيـه تقـديم معلومـات عن أدوات تتبع   2021كـانون الأول/ديســــــــــــــمبر    29أمـانـة الأونســــــــــــــيترال في  
لموجودات واســـــتردادها مدنيا المســـــتخدمة في ولايات ا القضـــــائية دير الأدوات التي ســـــبق ذكرها في تقرير الندوة ا

 . A/CN.9/WG.V/WP.175ي وفي ورقة العمل A/CN.9/1008التي تناول  هذا الموضوع  

  دولة، وجميع ا ولايات قضائية تأخذ  15أرسل     ،2022نيسان/أبريل    18أنه حتد   العاملوذكر الفريق  - 17
ــارت.  ورود المزيد من الورقات  ردودا، ومن المتوقع  بالقانون المدني، ــبق ذكرها   تمعظم الردود إلد أدوا  وأشــــــــ  ســــــــ

 A/CN.9/WG.V/WP.175ي وفي ورقتي العمل A/CN.9/1008في تقرير الندوة التي تناول  هذا الموضـــــــــــوع  
. وذكر الفريق العامل أن قائمة جرد بأدوات تتبع الموجودات واســتردادها مدنيا ســت عرث  A/CN.9/WG.V/WP.178و 

 . 2022عليه في دورته الحادية والستين في النصف الثاني من عام 
  

 طبيعة ونطاق وشكل النص المراد إعداده -ألف 
ص المزمع إعداده، لا سيما ما إذا كان النص ي دف دعي الفريق العامل إلد توضي  طبيعة ونطاق الن  -18

إلد توفير توجي ات للمشـــــــرعين فقا أو للممارســـــــين فقا أو لكلي ما. وتباين  امراء بشـــــــأن هذه المســـــــألة، حيث  
فضـــــل  بع  الوفود إعداد توجي ات للمشـــــرعين، ي توقع أيضـــــا أن تكون تثقيأية وتعريأية للممارســـــين، في حين 

ينبري إعداد م موعة أدوات تكون في المقام الأول أداة تثقيأية وتعريأية للممارســــين. وذهب رأت وفود أخرى أنه 
رأي آخر إلد أنه ينبري لئمانة، في المرحلة الأولد من المشروع، أن ت مع المواد المتعلقة ب ذا الموضوع كل ا، 

د، الأمر الذي ســـيســـم  للفريق العامل بما يشـــمل الخبرات المتعلقة بتتبع الموجودات واســـتردادها مدنيا عبر الحدو 
 بأن يب  في مرحلة لاحقة في شكل النص وجم وره المست دف الرئيسي.

دد علد أن تتبع الموجودات واســـــتردادها مدنيا مســـــألة معقدة وتنطوي علد مســـــائل قانونية ودير قانونية   - 19 وشـــــ 
ســـــــــتكون هناك حاجة إلد مزيد من البحوا علد وجه  متعددة لا يمكن معال ت ا كل ا باشـــــــــتراع قانون واحد. ورئي أنه  

ــند تناول ا جميعا   ــتردادها مدنيا لكي يتســـــ ــأن ال وانب التقنية التي ينطوي علي ا تتبع الموجودات واســـــ الخصـــــــو  بشـــــ
 باستفاضة في نص مقبل موجه للممارسين. ولذلك أ يد إعداد نص يوفر توجي ات لكل من المشرعين والممارسين. 

الفريق العـامـل مواصــــــــــــــلـة النظر في طبيعـة النص ونطـاقـه، رأى أن طريقـة عرث المواد   وبينمـا أرجـأ -20
ومســــــــــــــتوى التفــاصــــــــــــــيــل المقــدمــة تيمــا يتعلق بــأدوات تتبع   A/CN.9/WG.V/WP.178الواردة في ورقــة العمــل  

الفقرة   انظرما  للاطلاع علد رأي مختلف بشــــأن هذه النقطة الأخيرة،  الموجودات واســــتردادها مدنيا مقبولان عمو 
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، وخصوصا بتوضي  الصلة بين 3أدناهي. وق دم  اقتراحات دع  إلد توضي  "التدابير الم قتة" في ال دول    59
 الموجودات التي يمكن أن تتأثر بتلك التدابير من ج ة وحوزة الإعسار من ج ة أخرى.

  
 مصطلحات تتبع الموجودات واستردادها مدنيا -باء 

ــتردادها مدنيا تيما يتعلق ببع  التعاري  الواردة  -21 ــة بتتبع الموجودات واســــــ أثيرت النقام التالية الخاصــــــ
ــار، علد أن يكون مف وما أنه لا ينبري تعديل ما يرد في تلك النصـــــو  من  ــيترال لرعســـ في نصـــــو  الأونســـ

خة ومســتخدمة علد نطاق واســع لأن ذلك قد ي دي إلد تناقضــات ولبس. وهضــافة إلد تعاري  لمصــطلحات راس ــ
ذلك، رئي أنه قد يتعين تحديث بع  التعاري  الأخرى الواردة في نصـــو  الأونســـيترال المتعلقة بالإعســـار في  

بشـــأن تتبع  ضـــوء اعتماد نصـــو  الأونســـيترال اللاحقة المتعلقة بالإعســـار. واقت ر  إجراء تلك الترييرات في نص
الموجودات واســــــتردادها مدنيا حســــــب الاقتضــــــاء وعند الاقتضــــــاء، لا ســــــيما تبعا للســــــياق الذي ســــــتســــــتخدم تيه  
ــافة تعاري  جديدة في ضــــوء احتياجات المشــــروع، وأنه قد   ــا أنه قد يلزم إضــ المصــــطلحات المتأثرة. ولوحت أيضــ

 يلزم إعادة النظر في جميع التعاري  في مراحل لاحقة.
  

 "موجودات المدين" و"تتبع الموجودات" و"حوزة الإعسار"  - 1 

اســـــــــــتمع الفريق العامل إلد اقتراحات دع  إلد إضـــــــــــافة إشـــــــــــارات إلد ما يلي في تعري  "موجودات   -22
المـدين":  أي الموجودات دير المعلنـة أو المخأيـة،  بي الموجودات التي نقلـ  بـدون مقـابـل أو بـأقـل من ميمت ـا،  

ســـــــــتردة عن طريق الإبطال،  دي الموجودات المكتســـــــــبة بعد بدء إجراءات الإعســـــــــار، وذلك الموجودات الم  جي
لتوضــــي  أن تلك الموجودات تظل جزءا من حوزة الإعســــار. وذهب اقترا  ذو صــــلة إلد إضــــافة  بارة "بما في  

 ".ذلك الموجودات التي قد تكون خاضعة لربطال لصال  الدائنين" في ن اية تعري  "تتبع الموجودات

  A/CN.9/WG.V/WP.178وأحـام الفريق العـامـل علمـا بـاقترا  ممـاثـل قـدمتـه الأمـانـة في ورقـة العمـل  -23
ــيتين   ــمون التوصــ ــياق مضــ ــار". ولاحت الفريق العامل في هذا الســ   314و 313بالاقتران مع تعري  "حوزة الإعســ

ــية   ــافتين حديثا والتوصـــ ــار  35المضـــ ــيترال التشـــــريعي لقانون الإعســـ  الدليلي، واتفق علد أهمية  من دليل الأونســـ
 تحقيق الاتساق بين التعاري  والتوصيات وعلد صعيد مختلف التعاري . 

  
 "العائدات النقدية"  - 2 

اقت ر  أن يوضــــــ   أن العائدات ل ا معند أوســــــع في ســــــياق تتبع الموجودات واســــــتردادها مدنيا مما هو  -24
 متوخد حاليا في تعري  مصطل  "العائدات النقدية".

 
 "مركز المصالح الرئيسية"  - 3 

ونســيترال النموذجي بشــأن الإعســار عبر  من دليل اشــتراع وتفســير قانون الأ 145اقت ر  أن تكون الفقرة   -25
 الحدود أساسا لتحديث تعري  مركز المصال  الرئيسية.

  
 "المطالبة" و"الدائن"  - 4 

أ عرب عن تفضــــــــــــــيـل لربقـاء علد النص الوارد في الزوج الثـاني من المعقوفتين في تعري  "المطـالبـة"   -26
لك مع تعري  "الدائن"، اقت ر  الاســـــتعاضـــــة عن كلمة وحذف بقية ذلك التعري . ولمواءمة التعري  الناتج عن ذ

 "المدين" بعبارة "حوزة الإعسار" في تعري  "الدائن".
  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.178
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 "المدين المتملك" و"ممثل الإعسار" و"المهني المستقل"  - 5 

أ عرب عن شـــــــوادل بشـــــــأن تعري  مصـــــــطل  "المدين المتملك". ولوحت أن التعري  لا يراعي الحالات   -27
ــادل، اقت ر  حذف  التي يحتفت في  ــأة. ولمراعاة هذا الشـــــ ــيطرة جزئية وليس تامة علد المنشـــــ ا المدين المتملك بســـــ

دلمة "تامة" وهضافة  بارة "بعد بدء إجراءات إعادة التنظيم" بعد كلمة "المنشأة". وأ عرب أيضا عن شوادل من أن 
مثل إعســـــار في جميع الحالات  التعري  لا ي ســـــد متطلبا مطبقا في بع  الولايات القضـــــائية يقضـــــي بتعيين م

التي تنطوي علد مدين متملك. ولتصـــــــحي  ذلك، رئي أن من الضـــــــروري الاســـــــتعاضـــــــة عن  بارة "عدم تعيين"  
 بعبارة "عدم إمكانية تعيين". وأ يدت هذه الاقتراحات.

  وردا علد بع  تلك الشــوادل، أثيرت نقطة مفادها أن الشــخص الذي تعينه المحكمة لمســاعدة المدين  -28
المتملك أو الإشــــراف عليه لن يكون ممثل الإعســــار علد نحو تعري  ذلك المصــــطل  في ال دول. ولذلك اقت ر   

الإعساري يكون أدثر ملاءمة في ذلك السياق    مختص في م ال استحداا مصطل  آخر  مثل م ني أو ممار،
م ام ممثل الإعســــــار قد تقتصــــــر المحدد. واقت ر  بدلا من ذلك تعديل تعري  "ممثل الإعســــــار" لرشــــــارة إلد أن 

علد مساعدة المدين المتملك أو الإشراف عليه وقد لا تشمل دائما إدارة إعادة تنظيم أو تصأية موجودات المدين  
أو شــ ونه أو التصــرف كممثل لإجراءات الإعســار. وعورضــ  تلك التعديلات في ضــوء الف م الراســ  لمصــطل   

 صو  الأونسيترال لرعسار وفي مواضع أخرى."ممثل الإعسار" علد النحو المعرف في ن 

واقت ر  فصــل تعري  "الم ني المســتقل" الذي اســت حدا في ســياق إعســار المنشــلت الصــررى والصــريرة   -29
عن تعري  "ممثل الإعســـار"، ووضـــعه بين معقوفتين، والعمل لاحقا علد تقييم ما إذا كان لازما في ســـياق تتبع  

 الموجودات واستردادها مدنيا.
  

 "إبراء الذمة"  - 6 

ر ئي أن تعري  المصــــــطل  ينبري أن يبين بمزيد من الدقة أن إبراء الذمة لن ي من  إذا لم يمتثل المدين   -30
لالتزاماته بمقتضـــد قانون الإعســـار، في ســـياقات من ا تتبع الموجودات واســـتردادها مدنيا، وأنه يمكن، لئســـباب  

الممنو . وأشــــــــــــــار الفريق العـامـل إلد أنـه نظر في نفس المســــــــــــــائـل عنـدمـا صــــــــــــــا  نفســــــــــــــ ـا، إلرـاء إبراء الـذمـة 
ــية ــية  361 التوصــ ــتند بدورها إلد التوصــ ــريرة، التي تســ ــررى والصــ ــلت الصــ ــار المنشــ ــأن نص إعســ من  194بشــ

 الدليل. واتُّفق علد أهمية ضمان اتساق نص تتبع الموجودات واستردادها مدنيا مع تلك التوصيات.
  

 القضائي" و"المحكمة" "الحكم   - 7 

من مســرد مصــطلحات    8في ســياق مصــطل  "الحكم القضــائي"، أشــير إلد أن ال ملة الثانية من الفقرة  -31
الدليل تضـع حدودا لمف وم "المحكمة" ليسـ  مناسـبة في سـياق تتبع الموجودات واسـتردادها مدنيا. ورئي أن نصـا 

ينص علد عكس ذلك، بحيث يوضــ  علد وجه الخصــو    يتعلق بتتبع الموجودات واســتردادها مدنيا ينبري أن
أن ســلطات ومحادم أخرى ســتكون ذات صــلة في ســياق تتبع الموجودات واســتردادها مدنيا، أي أن ما تتخذه من 
إجراءات قد ي دي إلد بدء إجراءات الإعســــــــار أو التأثير علد تتبع الموجودات واســــــــتردادها مدنيا  علد ســــــــبيل  

حادم دير تلك التي تتناول إجراءات الإعســــــــار أن تفصــــــــل في المطالبات المعترث المثال، يمكن لســــــــلطات وم
 علي ا وتنظر في استحقاقات الموظفين وتدير إجراءات الإبطالي.

وأشــــــــير إلد أنه لا ينبري تعديل تعري  مصــــــــطل  "الحكم القضــــــــائي" لكونه راســــــــخا، بل يمكن تناول   -32
لم بلثار تلك المســـائل علد تعري  مصـــطلحي  المســـائل المثارة أعلاه في ســـياق تعري  مصـــطل   "المحكمة". وســـ 

 "الحكم القضائي" و"المحكمة".
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 "الإجراء غير الرئيسي"  - 8 

 اقت ر  اختصار التعري  بحذف العبارة التي تلي كلمة "م سسة". -33
  

 "سياق العمل المعتاد"  - 9 

ــياق ذلك  -34 ــي  ما يلي في ســـــــــــ ــطل :  أي أن ح م المعاملات وتواترها  رئي أن من المفيد توضـــــــــــ المصـــــــــــ
ــياق العمل المعتاد؛  بي لكن   ــائية، عند تقييم أي ا يدخل في ســ ســــي خذان في الاعتبار، في بع  الولايات القضــ

 يستثند من ذلك المعاملات دير القانونية ودير السليمة، مثل مخططات الاحتيال ال رمي  بونزيي.
  

 "الطرف ذو المصلحة"  - 10 

عرب عن شــــــوادل من أن ال ملة الثانية تســــــتثني الدائنين الذين قد تكون لدي م مصــــــال  متفرقة أو بعيدة أ   - 35
مصـــــلحة  مثل الدائنين اللاإراديين الذين    ات الصـــــلة تتأثر بإجراءات الإعســـــار لكن ينبري مع ذلك اعتبارهم أطرافا ذ 

يعاقَبون في إطار القانون البيئيي. وتباين  امراء بشـــأن ما إذا كان ينبري حذف ال ملة الثانية من ذلك التعري  أو  
ــة عن العبارة الأخيرة في ال ملة الأولد بعبارة  ــتعاضـــــــــ ــوادل  مثلا بالاســـــــــ إدخال تعديلات أخرى لمعال ة تلك الشـــــــــ

ــلحة  "الأطراف ا  لثالثة المتأثرة" أو "أي شـــخص آخر يتأثر علد نحو مماثل" أو "إلد جانب أي شـــخص آخر له مصـ
ــأة المدين"ي. ورأت بع  الوفود أن من الم م الإبقاء علد ال ملة الثانية في التعري  لأن ا تضـــع  مشـــروعة في منشـ

ــارة الوارد  ــوء الإشــ ــمول م، في ضــ ــخا  المزمع شــ ــبة لم موعة الأشــ ــابقة إلد "أو أي الحدود المناســ ة في ال ملة الســ
 الثانية.  شخص آخر يتأثر علد هذا النحو" التي ت عل نطاق التعري  واسعا أدثر من اللازم بدون ال ملة 

وأ عرب عن شـــادل آخر مفاده أن التعري  لا ينبري أن يوحي بأن جميع الأشـــخا  المدرجين بعد  بارة   - 36
مصـلحة في جميع الحالات. وأشـير بوجه خا  إلد أن حائزي الأسـ م   ات أطرافا ذ  تلقائيا"بمن في ذلك" سـيعتبرون  

ــرا علد نحو مي و، منه. وذهب الرأي امخر إلد أن القائمة   ات لن يعتبروا أطرافا ذ  ــلحة إذا كان المدين معســــ مصــــ
 مصلحة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.   ات مفيدة لأن ا تشير إلد الأشخا  الذي يعتبرون بداهة أطرافا ذ 

  
 "المنشأة الأم"  - 11 

ــة الكبيرة من الملكية" في   -37 ــيطرة" و"الحصـ ــير إلد مف ومي "السـ ــلت" يشـ لوحت أن تعري  "م موعة المنشـ
حين أن مصــطل  "المنشــأة الأم" لا يشــير إلا إلد مف وم "الســيطرة". ورئي أن من الضــروري ضــمان الاتســاق بين  

 أة الأم".التعريفين بإضافة كلا المف ومين في تعري  "المنش
  

 "الشخص ذو الصلة"  - 12 

ــألة نفســـــ ا في دورة الفريق العامل التاســـــعة والخمســـــين   -38 ــارة إلد مناقشـــــة المســـ ، A/CN.9/1088بالإشـــ
 حالة علد حدة.  أيي، أ يد إدراج تعري  مفتو  يسم  للمحادم بتحديد الأشخا  ذوي الصلة في كل 52 الفقرة

  
 " فترة الشتباه "  - 13 

اقتر  التوســع في شــر  نقل الموجودات وتحويل ا بطريقة احتيالية. وبالإشــارة إلد أن فترة الاشــتباه ذات   -39
ــرورة علد إبطال، اقت ر   ــتردادها مدنيا لا ينطوي بالضـ ــياق الإبطال في حين أن تتبع الموجودات واسـ ــلة في سـ صـ

ــافة مصــــطل  آخر   ــافة إلد ذلك، أشــــير إلد أنه إضــ يشــــير إلد الفترة الزمنية اللازمة لاســــترداد الموجودات. وهضــ
 .ينبري أيضا ت سيد إمكانية تعديل ميمة الموجودات المنقولة بقيمة أدند من ميمت ا السومية العادلة

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1088
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 الأحكام المتعلقة بتتبع الموجودات واستردادها مدنيا  - جيم  
 الرئيسية الأهداف   - 1 

ردا علد شوادل أ عرب عن ا بشأن الإشارة إلد ال زاءات في الأهداف الرئيسية، لوحت أنه لا دند عن  -40
. ودون التشــكيك  مدنيا ال زاءات ونظم المســ ولية الفعالة لتحقيق الفعالية والكفاءة في تتبع الموجودات واســتردادها

ل الانتصـاف بموجب القانون المدني والتدابير الودية بدلا  في ذلك، فضـل  وفود أخرى التركيز علد الإبطال وسـب 
ــرية. وبوجه خا ، اعت بر أن ال زاءات التي ينص علي ا القانون ال نائي تقع خارج نطاق ولاية  من التدابير القسـ

 .أدناه لمواصلة النظر في تلك المسائلي 58-56الأونسيترال ونطاق المشروع.  انظر الفقرات 
  

 لولية القضائية الأهلية وا  - 2 

ذكر الفريق العامل بمسائل متصلة بتعريفي المحكمة والحكم القضائي كان قد نظر في ا في الدورة الحالية  - 41
أعلاهي، وأشـار إلد صـلت ا بما يتعلق بتتبع الموجودات واسـتردادها مدنيا من أحكام الأهلية   32و   31 انظر الفقرتين  

إجراءات أخرى بشـــــــأن تتبع الموجودات واســـــــتردادها مدنيا كثيرا ما تبدأ في محادم والولاية القضـــــــائية. وأ وضـــــــ  أن  
ــاري.   ــائية التي نقل  إلي ا موجودات حوزة الإعســــ ــواء  مثلا في الولايات القضــــ مختلفة، محليا وفي الخارج علد الســــ

دد في هذا السياق علد الدور التنسيقي الذي تضطلع به المحكمة التي تبدأ إجراءات الإ  عسار. وأشير أيضا إلد  وش 
الولاية القضـائية علد دعاوى تتبع الموجودات واسـتردادها مدنيا  مثل مكان   رار إمكانية وجود عوامل ربا مختلفة لإق 

 . وجود المدين أو الأشخا  ذوي الصلة الذين ربما تكون الموجودات قد نقل  أو حول  إلي م بطريقة احتياليةي 
  

 الوقائية التدابير   - 3 

اتفق الفريق العامل علد إضـافة إشـارة إلد التزامات المدين، مع التمييز بين التزامات المدين التي تنشـأ   -42
في فترة الاقتراب من الإعسـار والالتزامات التي تنشـأ في ظل ظروف العمل العادية. وق دم  أمثلة علد التزامات  

الالتزام بالاحتفاظ بقوائم تفصــيلية دميقة بما أجري من عمليات  محددة تنشــأ في فترة الاقتراب من الإعســار، من ا
ــمول ا  ــي  أن الفترة المزمع شــ ــا علد توضــ ــفوعة بمبررات إجرائ ا. واتُّفق أيضــ ــيلية من ا، مشــ ــيما التفضــ نقل، لا ســ

، هي بالتدابير الوقائية عموما، ســـــــــواء أدان  متصـــــــــلة بالإجراءات التي يتخذها المديرون أو المدينون أم لم تكن
 .فترة الاقتراب من الإعسار

  
 استبانة موجودات حوزة الإعسار واستخدام موجودات حوزة الإعسار والتصرف فيها  - 4 

ردا علد أحد الاســتفســارات، أ وضــ  أن الإشــارة إلد المعاملات دير المأذون ب ا هي إشــارة للمعاملات  -43
وبدء الإجراءات أو بعد بدء إجراءات الإعســـــــار دون إذن   التي ي ري ا المدين في الفترة الممتدة بين تقديم الطلب

من ممثل الإعســار أو المحكمة. وكما ذكر في الدليل، فإن أثر تلك المعاملات هو أن أي ممتلكات نقل  ينبري  
أن تعاد إلد ممثل الإعســـــار وأن أي التزامات نشـــــأت ســـــتكون دير قابلة لرنفاذ ت اه الحوزة. ولوحت أنه قد يلزم  

  ر هذه الإشارة في موضع آخر من الأحكام المتصلة بتتبع الموجودات واستردادها مدنيا.أن تظ 

وأ بلغ الفريق العامل بأن المســـائل التي أثيرت في ســـياق تعري  مصـــطل  "ســـياق العمل المعتاد"  انظر  -44
 .ما ظ ر هذا المصطل أعلاهي ستنطبق علد الأحكام المتعلقة بتتبع الموجودات واستردادها مدنيا حيث  34الفقرة 

  
  صلاحيات ممثل الإعسار  - 5 

تباين  امراء بشــأن مســألة إلد أي مدى يمكن لممثل الإعســار أن يضــطلع بالإجراءات المتصــلة بتتبع   -45
ــيما تلك الواردة في البند   ي، دون إذن من المحكمة.   ــتردادها مدنيا المدرجة في ال دول، لا ســـــ الموجودات واســـــ
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أيضــا بشــأن اســتصــواب من  ممثل الإعســار الحق في "الوصــول المباشــر" إلد المعلومات الســرية  وتباين  امراء  
أو المصنفة. ورأت بع  الوفود أنه يمكن من  إمكانية الوصول هذه نظرا لأن هناك بالفعل ضمانات كاتية تيما 

ثر حذرا مشيرة إلد امثار يتعلق بالوصول إلد هذا النوع من المعلومات واستخدامه. واتخذت وفود أخرى ن  ا أد
 .المترتبة علد حقوق وامتيازات المدين والدائنين والأطراف الثالثة

وأثيرت نقطة مفادها أن الضـمانات ينبري ألا تقيد عن دير قصـد صـلاحيات ممثل الإعسـار الأسـاسـية   -46
علد الســـــ لات الت ارية من تيما يتعلق بالحفاظ علد حوزة الإعســـــار وحمايت ا، مثل بدء الإبطال أو الحصـــــول  

ــياق إلد ما يقابل ذلك من التزامات واقعة علد المدين والمديرين بتقديم المعلومات  ــير في ذلك الســــــ المدين. وأشــــــ
 .إلد ممثل الإعسار والتعاون معه بأي شكل آخر

ــتردا -47 ــمانات ينبري ألا تقوث فعالية تتبع الموجودات واســـ دد علد أن الضـــ ــ  ــافة إلد ذلك، شـــ دها وبالإضـــ
مدنيا. وينبري، علد وجه الخصــــــــــــــو ، اســــــــــــــتخدام الإجراءات التي ت تخذ بناء علد طلب من طرف واحد وفي 

 .جلسات سرية، عند الاقتضاء، لت نب المزيد من تبديد الموجودات
  

 الدمج الموضوعي  - 6 

ذلك ضـرورة مع التسـليم بأهمية التعامل بحذر مع الدمج الموضـوعي لأنه يثير مسـائل حسـاسـة، بما في   -48
احترام مبدأ ال وية القانونية المنفصــلة، أ يدت إضــافة إشــارة في نص بشــأن تتبع الموجودات واســتردادها مدنيا إلد 

 أي من  220الســـــــبب امخر للدمج الموضـــــــوعي، وهو الموجودات أو الالتزامات المختلطة، الوارد في التوصـــــــية 
هناك نوع من الدمج تيما يتعلق ببع  موجودات أعضــــاء ، وفي ا كان "نورتل"الدليل. وأشــــير إلد قضــــية شــــركة 

م موعة المنشــــــــلت وليس كل ا، لكن لم يكن هناك أي دمج موضــــــــوعي لأعضــــــــاء الم موعة. وبالإضــــــــافة إلد 
ال وانـب المتعلقـة بـالموجودات أو الالتزامـات المختلطـة، رئي أن من الم م عـدم إدفـال تصــــــــــــــورات الـدائنين عنـد 

 .المنشلت التعامل مع أعضاء م موعة

م تعليق مفاده أنه في حال نقل عضــو معســر في م موعة منشــلت موجودات إلد العضــو الموســر   -49 وقد ا
في الم موعة، ينبري الســما  بالدمج الموضــوعي لموجودات والتزامات العضــوين المعســر والموســر إذا اســتوفي 

 .معيار الدمج الموضوعي بطريقة أخرى 
  

 الإبطال  - 7 

اقت ر  توســـــيع نطاق الأحكام المتعلقة بتتبع الموجودات واســـــتردادها مدنيا التي تتناول الإبطال بإضـــــافة   -50
أحكام بشــــــــــــأن عمليات النقل دير الســــــــــــليمة التي ت ري بعد بدء إجراءات الإعســــــــــــار. وذهب رأي آخر إلد أن 

، بينما يوجد نظام قانوني الإبطال وثيق الصـــــــــلة في ســـــــــياق المعاملات التي ت ري قبل بدء إجراءات الإعســـــــــار
 .أعلاهي 43مختلف خا  بالمعاملات دير المأذون ب ا التي ت ري بعد بدء إجراءات الإعسار  انظر الفقرة 

وتبـاينـ  امراء بشــــــــــــــأن مـا إذا كـان ينبري تقييـد حق الـدائنين في بـدء الإبطـال علد النحو المتوخد في  -51
 .هذه المسألة ال دول. وأ دد الن ج المتبع في الدليل بشأن

، فإن مدنيا ورئي أنه لما كان تعظيم ميمة حوزة الإعســــــار هو أحد أهداف تتبع الموجودات واســــــتردادها -52
ــعة   ــعار، خاضـــــ ــت عتبر، نتي ة لزيادة الأســـــ ــا تيما يتعلق بالمعاملات التي ســـــ الإبطال ينبري أن يكون متاحا أيضـــــ

 .لاحتمال الإبطال بعد بدء إجراءات الإعسار

  اقتراحات أخرى في توضي  آليات ترطية تكالي  إبطال المعاملات المضمونة وتفاعل التدابير  وتمثل -53
 .الم قتة مع الإبطال
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 الدعاوى المرفوعة على المديرين  - 8 

ــار يتعلق بال ملة الثالثة في ا -54 ــتفســـ المناســـــب من ال دول، أ دد الن ج المتبع في ال زء    ل زءردا علد اســـ
الرابع من الدليل. وتيما يتعلق بالظروف التي ســــــــتبرر فرث جزاءات علد المديرين في ســــــــياق تتبع الموجودات  
واستردادها مدنيا، رئي أنه ينبري، من أجل عدم ثني الأفراد عن العمل كمديرين، فرث عتبة أعلد، مثل ضرورة  

لن تتحقق دون   مـدنيـا دم الكفـاءة. وذهـب رأي آخر إلد أن فعـاليـة تتبع الموجودات واســــــــــــــتردادهـاإثبـات الخطـأ وع ـ
 .مساءلة المديرين عن الإخفاق المتعمد في الامتثال لالتزامات م المتعلقة بتتبع الموجودات واستردادها مدنيا

لا الضـوء في هذا السـياق علد الفرق بين الن ج الواجب اتباعه في سـيا  - 55 ق تتبع الموجودات واسـتردادها  وسـ 
مدنيا والن ج المتبع في ال زء الرابع من الدليل بشــــــأن تلك المســــــائل. وردا علد ذلك، لوحت أن الأخذ بالن ج المتبع  
في ال زء الرابع في سـياق تتبع الموجودات واسـتردادها مدنيا أيضـا قد يكون مسـتصـوبا. وأ وضـ  أن الأحكام، باتباع  

لتزامات المديرين المتصـلة بتتبع الموجودات واسـتردادها مدنيا، وتميز بوضـو  الالتزامات القائمة ذلك الن ج، سـتحدد ا 
في ظل الظروف العادية  مثل الاحتفاظ بسـ لات ت ارية مفصـلة وكاملة ودميقةي عن الالتزامات الأدثر إرهاقا التي 

ــار. ورئ  ــار وأثناء إجراءات الإعسـ ــأ في فترة الاقتراب من الإعسـ ي أن من المفيد تذكير المديرين بأن واجبات م  قد تنشـ
 . في السياق الثاني ستكون ت اه الدائنين، إلد جانب تعريف م بالخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد 

  
 الجزاءات  - 9 

. فمن مدنيا   تباين  امراء بشــأن كيأية تناول مســألة ال زاءات في نص بشــأن تتبع الموجودات واســتردادها  - 56
لم بأن ال زاءات، بما في ا ال زاءات ال نائية، تيسـر تتبع الموجودات واسـتردادها مدنيا في سـياقي الإعسـار ناحي  ة، سـ 

المحلي والعابر للحدود  علد ســـبيل المثال، يمكن فرث عقوبة علد أي شـــخص يســـيطر علد الســـ لات الت ارية 
 . مثل الإعساري للمدين أو يحوزها عن كل يوم تأخير في تسليم تلك الس لات إلد م 

ومن ناحية أخرى، اتفق  أدلبية الوفود علد أن الررث الرئيســـي من ال زاءات، من وج ة نظر الدائنين،   - 57
هو تيسير استرداد موجودات حوزة الإعسار؛ ول ذا الررث، فإن الإلراء أفضل من فرث جزاءات جنائية أو إدارية 

ــا علد أهمية  ــياق أيضـــــــــ دد في هذا الســـــــــ ــ  التدابير الوقائية  بناء القدرات، التدريب، إذكاء الوعي،  علد المدين. وشـــــــــ
ــار، فينبري   ورئي أنه، بما أن   .التثقي ي  ــترداد موجودات حوزة الإعســـــ ــيتناول موقع واســـــ قانون الإجراءات المدنية ســـــ

 استبعاد ال وانب المتعلقة بالقانون ال نائي من المشروع. 

فة وت فرث بموجب قانون الإعســـــــار ودير الإعســـــــار، مثل وتســـــــليما بأن ال زاءات قد تتخذ أشـــــــكالا مختل  - 58
قانون الشــــــــركات والقانون الإداري والقانون ال نائي، رئي أن مشــــــــروع تتبع الموجودات واســــــــتردادها مدنيا ينبري أن  
ــار  مثل رف  إبراء الذمة أو إلرائه، والتعوي  عن  يقتصـــــــــــر علد ال زاءات المفروضـــــــــــة بموجب قانون الإعســـــــــ

ضــــــــــراري. وهضــــــــــافة إلد ذلك، لوحت أن مصــــــــــطل  "ال زاءات" قد تكون له دلالات تحيل إلد القانون  التكالي  والأ 
ال نائي، ومن ثم يمكن اسـتخدام مصـطل  آخر، مثل سـبل الانتصـاف، في سـياق تتبع الموجودات واسـتردادها مدنيا.  

الموجودات واســــتردادها مدنيا    ورئي أن من الم م جدا ضــــمان ألا تتدخل ال زاءات ونظم المســــ ولية في فعالية تتبع 
أو تقوضــــــــــــ ا. ورئي أيضــــــــــــا أن من الم م أن تحتفت المحادم بمرونة فرث جزاءات محددة الأهداف ومصــــــــــــممة  
دد علد ضـــرورة إلقاء نظرة أوســـع نطاقا علد  خصـــيصـــا لكل حالة علد حدة تبعا للظروف والقضـــية قيد النظر. وشـــ 

 . الأشخا  الذين قد يلزم إخضاع م لل زاءات 
  

 قائمة إرشادية بأدوات تتبع الموجودات واستردادها مدنيا -دال 
ذهب أحد امراء إلد ضــــــرورة وضــــــع مزيد من الإرشــــــادات التفصــــــيلية بشــــــأن أدوات تتبع الموجودات   -59

واســـــتردادها مدنيا، وهمكانية إضـــــافة فئات أخرى من الأدوات. ورئي أن من المفيد بوجه خا  اســـــتحداا أدوات  
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ــأن ا أن تي  ســــــــر وتع ل تتبع الموجودات واســــــــتردادها مدنيا عبر الحدود، بســــــــبل من ا الاعتراف بالقرارات  من شــــــ
 .الم قتة الصادرة عن المحادم والقاضية بأن موجودات معينة تنتمي إلد حوزة الإعسار

  
 الخلاصة -هاء 

 انظر الفقرتين    بشـــــكل الصـــــك المقبل بشـــــأن تتبع الموجودات واســـــتردادها  تتعلقأعيد تأديد امراء التي  -60
 .أعلاهي 19و 18

واقت ر  أن تتخذ ورقة ت عد لدورة الفريق العامل المقبلة شـــــكلا لا يحول دون أن ي عد علد أســـــاســـــ ا نص  -61
تشــريعي أو نوع آخر من النصــو ، مثل دليل عملي، أو أن ي  مع بين نص تشــريعي ودليل عملي. ولوحت أنه 

 .خل مع نصو  الأونسيترال الحالية المتعلقة بالإعسارينبري، تفاديا لإحداا لبس، ت نب التدا
  

 النظر في موضوع القانون المنطبق في إجراءات الإعسار  -سادسا 
(A/CN.9/WG.V/WP.179) 

 المقاصد والأهداف -ألف 
، رئي ما يلي:  أي الررث الرئيســــــــي  A/CN.9/WG.V/WP.179من ورقة العمل  6تيما يتعلق بالفقرة  -62

ــين  ــي دي بدوره إلد تحســ ــار، مما ســ ــريعية هو تعزيز اليقين والقدرة علد التنب  بإجراءات الإعســ من الأحكام التشــ
ــاءة اســـــتخدام  دفاءت ا وفعاليت  ــلة بين المحادم؛  بي إذا اســـــتمرت احتمالات إســـ ــاءة اســـــتخدام المفاضـــ  ا ومنع إســـ

ــعيد المحلي؛  جي في مراحل   ــدي ل ا علد الصـــ ــلة بين المحادم علد الردم من تلك التدابير، تعين التصـــ المفاضـــ
التشـريعية المتمثل في   لاحقة من المشـروع، قد يلزم إضـافة اعتبارات أخرى لاسـتكمال الررث المعلن من الأحكام

ــد الثررات تيما  ــا إلد ســ ــريعية ت دف أيضــ ــيما أن الأحكام التشــ ــار، لا ســ تعزيز تطبيق قانون دولة محكمة الإعســ
يتعلق بالقانون المنطبق في إجراءات الإعســــار في  يكل الإعســــار عبر الحدود المتوخد في قوانين الأونســــيترال  

 .النموذجية في م ال الإعسار

 A/CN.9/WG.V/WP.179من ورقــة العمــل    7بــالتــأييــد اقترا  بتعــديــل البنــد  جي من الفقرة    ولم يحت -63
ليصـــــب  نصـــــه كما يلي: "منع اختيار محكمة تقوث التوقعات المشـــــروعة للدائنين". وأشـــــير إلد أن منع إســـــاءة  

ــلة بين المحاد ــيان للمشـــــروع، ول ذا اســـــتخدام المفاضـــ ــاســـ ــاء علد ملاذات الموجودات هما ال دفان الأســـ م والقضـــ
 .السبب، ينبري الاحتفاظ في البند بالإشارة إلد إساءة استخدام المفاضلة بين المحادم

  من ورقة العمل   7إلد    5واتفق الفريق العامل علد مقاصــــــد المشــــــروع وأهدافه علد النحو الوارد في الفقرات   - 64
A/CN.9/WG.V/WP.179 مشيرا إلد أنه قد يلزم استكمال ا ببنود إضاتية في مراحل لاحقة من المشروع ، . 

  
 إعداده  المرادشكل الصك   -باء 

الأشــــــــكال الممكنة التالية: قانون  إعداده بشــــــــأن الموضــــــــوع. وذ درت  المرادتباين  امراء حول الصــــــــك   -65
ــريعية نموذجية، دليل  ــار، أحكام تشــ ــيترال النموذجية الحالية لرعســ نموذجي، مرفق أو ملحق لأحد قوانين الأونســ

 .تشريعي جديد، تعديلات علد الدليل

وكان الرأي الســـــــائد هو إعداد قانون نموذجي، حيث اعت بر أنه أنســـــــب طريقة لتوفير إرشـــــــادات بشـــــــأن   -66
القانون المنطبق في إجراءات الإعسـار وسـد ما يتصـل بذلك من ثررات في نصـو  الأونسـيترال الحالية المتعلقة 

لثررات وأن يتفق علد الحاجة إلد بالإعسـار. وذهب رأي آخر إلد أنه ينبري للفريق العامل أولا أن يسـتبين تلك ا
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ســـــدها وكيأية ســـــدها. ورئي أنه قد يتبين أن ســـــد معظم الثررات الموجودة في  يكل الأونســـــيترال لرعســـــار عبر 
 .الدليل شر الحدود ممكن بتعديل  

ودعــ  بع  الوفود إلد اتبــاع ن ج تــدري ي يبــدأ بــإدخــال تعــديلات علد الــدليــل. وأبــدت بع  الوفود  -67
ــائل الموضـــو ية. وتوقع  بع  الأخرى م رونة بشـــأن شـــكل الصـــك، مشـــيرة إلد ضـــرورة الاتفاق أولا علد المسـ

الوفود الأخرى صـــــعوبات في التوصـــــل إلد اتفاق بشـــــأن بع  المســـــائل المتعلقة بالقانون المنطبق في إجراءات  
 .ة العمليةالإعسار علد الصعيد العالمي، ورأت أن إعداد قانون نموذجي لن يكون ممكنا من الناحي 

  
 نطاق انطباق الأحكام التشريعية -جيم 

اتفق الفريق العامل علد أن المشروع يشمل، بالإضافة إلد التصأية وهعادة التنظيم، إجراءات الإعسار  -68
من الدليل والإجراءات   294التي تبدأ في مرحلة مبكرة من الضــــــــائقة المالية علد النحو المتوخد في التوصــــــــية 

وهجـر  ــة  الـفـقـرة  الـمـ قـتـــــ فـي  الـمـبـيـن  ــار  الـمـعـيـــــ تســـــــــــــــتـوفـي  الـتـي  ــة  الـ ـيـكـلـــــ ــادة  إعـــــ الـعـمـــــــل    8اءات  ــة  ورقـــــ مـن 
A/CN.9/WG.V/WP.179  ــات إعادة  يكلة الديون التي ت رى خارج ــتبعاد مفاوضـــــــــــ . ومن ثم، اتُّفق علد اســـــــــــ

روع في هذه المرحلة منه. وط لب توضـــي  إجراءات إعادة ال يكلة، المحكمة بموجب قانون العقود من نطاق المش ـــ
بخلاف إجراءات إعادة التنظيم المدرجة بالفعل في تعري  الأونســيترال لإجراءات الإعســار، التي ســتفي بالمعيار 

 .ومن ثم تندرج في نطاق المشروع A/CN.9/WG.V/WP.179 من ورقة العمل 8المبين في الفقرة 
  

 قانون دولة محكمة الإعسارالقاعدة التكميلية:   -دال 
 معنى قانون دولة محكمة الإعسار  - 1 

أدد الفريق العامل الاتفاق الذي توصـــــل إليه في دورته التاســـــعة والخمســـــين علد ضـــــرورة تفســـــير مصـــــطل    - 69
أنه لا يشــمل قانون الإعســار فحســب، بل أيضــا القوانين من دير قوانين الإعســار  "قانون الإعســار" تفســيرا واســعا علد 
ي. ورئي أنه قد يكون من الضــــروري تحديد المعايير التي  63، الفقرة A/CN.9/1088التي ل ا صــــلة كاتية بالإعســــار   

 . ي آخر إلد ضرورة تقييم وجود صلة كاتية في كل حالة علد حدة تساعد علد إقامة هذه الصلة. وذهب رأ 

وتباين  امراء بشـأن ما إذا كان يراد أيضـا تناول قواعد القانون الدولي الخا . وكان الرأي السـائد هو  -70
علد  أنه ينبري اســتبعاد قواعد القانون الدولي الخا  لأن ا لا تفضــي إلد تحقيق المواءمة واليقين. وق دم  أمثلة

حـالات يمكن في ـا، مع ذلـك، أن تنطبق قواعـد القـانون الـدولي الخـا  في إجراءات الإعســــــــــــــار، بمـا في ـا حـالات  
 .تتعلق بالمطالبات والمقاصة وعقود العمل

  
 تعزيز تطبيق قانون دولة محكمة الإعسار  - 2 

، اقت ر  توسـيع القائمة الواردة في التوصـية  A/CN.9/WG.V/WP.179من ورقة العمل    18بالإشـارة إلد الفقرة   - 71
 . من الدليل بإشارات إلد الإجراءات ذات الصلة  المستمدة من قانون الإعسار والمتصلة بإجراءات الإعساري   31
  

 تشكيل حوزة الإعسار ونطاقها  - 3 

اتفق الفريق العامل علد ضـرورة إجراء مزيد من المناقشـات قبل التوصـل إلد اسـتنتاج قاطع بشـأن القانون   - 72
المنطبق في إجراءات الإعســــار تيما يتعلق بالموجودات الرقمية وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص. وأشــــير في هذا 

ــائل الت  ــائل تحديد أمادن الموجودات الرقمية والمســ ــياق إلد مســ ــية  الســ ــركة " ي ووج   في قضــ تيما يتعلق  " نورتل شــ
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بتوصـــــي  التراخيص. ورئي أن من الضـــــروري ت ميع معلومات إضـــــاتية عن معاملة تلك الموجودات في إجراءات  
 . الإعسار، بالتشاور مع ال  ات ذات الصلة من خبراء ومنظمات، مثل اليونيدروا والمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

  
 لإعسار والحفاظ عليها حماية حوزة ا  - 4 

نـاق  الفريق العـامـل آثـار فت  إجراءات الإعســــــــــــــار علد مـا يلي:  أي وجوب نفـاذ اتفـاقـات التحكيم ونتـائج   - 73
ــمولة بالفعل  ــائل قد تكون مشــــ ــيرا إلد أن تلك المســــ ــار، مشــــ إجراءات التحكيم التي أ ن زت قبل بدء إجراءات الإعســــ

ــية   ــار من الدليل؛  بي إجراءات الت   30بالتوصـــ ــيترال لرعســـ حكيم ال ارية، التي يتعين بمقتضـــــد نصـــــو  الأونســـ
وقف ـا. واقترحـ  بع  الوفود أن تضـــــــــــــم ن هـذه ال وانـب في قواعـد صـــــــــــــريحـة من القـانون المنطبق في إجراءات  

من لائحة الإعســـار الأوروبية  الصـــيرة المنقحةي  18الإعســـار. وفي هذا الســـياق، رئي أن الن ج المتبع في المادة 
ــار. وعلد النقي ، ن ج  ــلة تذكر بالمدين أو بحوزة الإعسـ متقادم ودير مناســـب لأن مقر التحكيم قد لا تكون له صـ

رئي أن الن ج المتبع في لائحة الإعسار الأوروبية  الصيرة المنقحةي قابل للتطبيق في ضوء التعقيدات الناشئة عن 
عبر الحدود في ســـياق إعادة التنظيم، وخصـــوصـــا  من قانون الإعســـار النموذجي بشـــأن الإعســـار    20تطبيق المادة 

 . في حال وجود المدين المتملك 
  

 الإبطال  - 5 

،  A/CN.9/1088أعيد تأديد امراء المعرب عن ا في دورة الفريق العامل التاســــــعة والخمســــــين  انظر الوثيقة   - 74
ي بالإشـارة إلد الأحكام ذات الصـلة من لائحة الإعسـار الأوروبية  الصـيرة المنقحةي والقواعد العالمية.  86- 83الفقرات 

مشروعة لئطراف في  ورئي أن من الضروري إي اد حل للتوفيق بين الأهداف المتنافسة المتمثلة في حماية التوقعات ال 
المعاملات والحفاظ علد اليقين القانوني في المعاملات الت ارية من ج ة، وتحقيق اليقين والبســــــــــــاطة والكفاءة الإدارية  

 . في إجراءات الإعسار من ج ة أخرى 

  وفي الوق  نفســـه، قيل إنه ينبري، في ضـــوء قانون الإعســـار الدولي، أن ي توقع من الأطراف في المعاملات  - 75
الت ارية أن يكونوا علد علم بأن قانون مركز المصـــال  الرئيســـية ســـينطبق علد الإبطال. وقيل أيضـــا إن الن ج المتبع  
في لائحة الإعسـار الأوروبية  الصـيرة المنقحةي إزاء الإبطال ن ج مرهق لأنه يتطلب تحديد مكان وقوع الفعل الضـار، 

رقمي. واعت برت الحماية الإضـــــــــــاتية الممنوحة لبع  الدائنين فقا  وهو ما قد لا يكون ســـــــــــ لا، لا ســـــــــــيما في العالم ال 
بموجب لائحة الإعســـــار الأوروبية  الصـــــيرة المنقحةي دير مبررة ومناقضـــــة لمبدأ معاملة الدائنين علد قدم المســـــاواة.  

ــيترال لرعســـار عبر الحدود في شـــكل اس ـــ تثناءات  وقورن ذلك النظام بالضـــمانات المتاحة للدائنين في نصـــو  الأونسـ
 . مستندة إلد النظام العام وتوفير الحماية الكاتية 

واتفق الفريق العامل علد مواصـــــــــلة النظر في المســـــــــألة في مرحلة لاحقة باســـــــــتخدام الن ج المتبع في  -76
 .الدليل كنقطة بداية

  
 معاملة العقود  - 6 

الفعل" في القائمة. وأرجأ النظر في اتفق الفريق العامل علد إدراج إشــــــــــــارة صــــــــــــريحة إلد بنود "بحكم   -77
ــائل المثارة في المادة  ــيرا إلد امراء الأولية التي   11المســ ــيرة المنقحةي، مشــ ــار الأوروبية  الصــ من لائحة الإعســ

 .أعرب  عن ا بع  الوفود وعارض  في ا إنشاء نظام خا  للممتلكات دير المنقولة
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 معاملة المقاصة  - 7 

لد أن يشــار إلد معاملة المقاصــة وأن توضــ   في مرحلة لاحقة جوانب المقاصــة  اتفق الفريق العامل ع -78
 .التي تندرج في إطار قانون دولة محكمة الإعسار والتي تندرج في إطار القوانين المنطبقة الأخرى 

  
 معاملة الدائنين المضمونين -8 

اتفق الفريق العامل علد إرجاء النظر في هذه المســــــــــألة إلد مرحلة لاحقة، مشــــــــــيرا إلد الدعوات إلد إجراء   - 79
مشــــــاورات تيما بين الدورات واجتماعات لأفرقة الخبراء. وأحام علما بلراء الوفود التي تعارث الحيد عن الن ج المتبعة  

ار والمعاملات المضـمونة وآراء الوفود التي رأت أن الفقرات إزاء هذه المسـألة في نصـو  الأونسـيترال المتعلقة بالإعس ـ
 . يمكن أن تكون أساسا لإي اد حل وسا   A/CN.9/WG.V/WP.179من ورقة العمل   35إلد    33
  

 حقوق المدين والتزاماته؛ وواجبات ممثل الإعسار ومهامه -9 

ــائــل المثــارة في الفقرتين   -80 من ورقــة العمــل   37و  36اتفق الفريق العــامــل علد إرجــاء النظر في المســـــــــــــ
A/CN.9/WG.V/WP.179    إلد مرحلة لاحقة، مشـيرا إلد أن ما سـتكون ل ما أهمية خاصـة في سـياق الإجراءات

تـــدخـــل في الإطـــار الإجرائي للـــدول يمكن أن ي ثر علد اســــــــــــــتعـــدادهـــا لاعتمـــاد الأحكـــام المتزامنـــة. ورئي أن ال
 .التشريعية، بصرف النظر عن الشكل الذي ست عد به تلك الأحكام

  
 معاملة المطالبات -10 

بعد الاسـتماع إلد امراء المعارضـة لإضـافة إشـارة إلد حقوق الدائنين بعد إقفال إجراءات الإعسـار إلد  -81
 .القائمة، اتفق الفريق العامل علد عدم إدراج تلك الإشارة

  
 ترتيب المطالبات -11 

لاحت الفريق العامل أن المسألة أدثر صلة بالإجراءات المتزامنة، واتفق علد إرجاء النظر في المسائل  -82
إلد مرحلــة لاحقــة. ورئي أن مصــــــــــــــطلحي    A/CN.9/WG.V/WP.179من ورقــة العمــل    40المثــارة في الفقرة  

من الدليل دير واضــحين  34إلد  30التوصــيات  شــر من  84"المطالبات العادية" و"التكاف " الواردين في الفقرة 
 .ويحتاجان إلد توضي 

  
المدين أو خلال فترة اقترابه   مسؤولية مديري الكيان المدين عن الإجراءات المتخذة أثناء إعسار الكيان  -12 

من الإعسار، وأسباب الدعوى التي يمكن أن ترفعها حوزة إعسار المدين أو أن تُرفع بالنيابة عنها بشأن 
 تلك المسؤولية

لم يتم التوصــل إلد اتفاق بشــأن إضــافة البند  ق مكرراي إلد القائمة. وأشــير إلد التعقيدات الناشــئة في   -83
ــياق القانون المنطب  ــياق المحلي الذي عول   تيه سـ ــياق العابر للحدود مقارنة بالسـ ــار والسـ ق في إجراءات الإعسـ

ــي  ال وانب المتعلقة  ــ وليات م في ال زء الرابع من الدليل. ورئي أن من الضــــــروري توضــــ التزامات المديرين ومســــ
وتأســيســه  قانون الشــركاتي بالتزامات المديرين ومســ وليات م التي ســتندرج في إطار قانون تســ يل الكيان المدين  

ــار  ــارة إلد أن قانون دولة محكمة الإعســــ ــار. وبالإشــــ ــمن قانون دولة محكمة الإعســــ ــتندرج ضــــ وال وانب التي ســــ
يكون بالضــرورة قانون دولة محكمة الإعســار التي يوجد في ا مركز المصــال  الرئيســية للمدين، رئي أن قانون   لن

ــيس ينبري أن يظل القانون ا ــ يل والتأســـــــــ ــتبعد إدراج بع  ال وانب المحدودة من  التســـــــــ لتكميلي، وذلك لن يســـــــــ
 .التزامات المديرين ومس وليات م ضمن قانون دولة محكمة الإعسار
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 إعادة الهيكلة -13 

أعلاهي، واتفق علد   68ذكر الفريق العـامـل بنظره في نطـاق تطبيق الأحكـام التشــــــــــــــريعيـة  انظر الفقرة   -84
ــافة البند  ق   ــر  الفرق بين  عدم إضـــ ــر ، وشـــ ــألة في الشـــ ــي  المســـ مكررا ثانياي إلد القائمة. ورئي أنه يكفي توضـــ

 .إعادة التنظيم وهعادة ال يكلة في هذا السياق أيضا

 الأضرار والتبعات البيئية -14 

ــائل  -85 ــرار والتبعات البيئية هي في المقام الأول مســـــــــ اتفق  بع  الوفود مع الوفود التي رأت أن الأضـــــــــ
لقانون الموضــــــــوعي، لكن ا أشــــــــارت إلد حالات تتقاطع في ا ال وانب البيئية مع قانون الإعســــــــار ودير تخص ا

قانون الإعســـــــــــار. ولوحت أن تعقيدات معال ة القانون المنطبق في إجراءات الإعســـــــــــار تيما يتعلق بالأضـــــــــــرار  
ــائل بين القانونين العام والخا ، وحقو  ــأ بســـــــبب ترابا المســـــ ق الإنســـــــان والقانون ال نائي، والتبعات البيئية تنشـــــ

 .والطابع العابر للحدود لئضرار والمطالبات، والتضارب بين الولايات القضائية

واتفق الفريق العامل علد أنه لا ينبري إضــــــــــــــافة البند  ق مكررا ثالثاي إلد قائمة البنود التي تندرج في  -86
ــا علد أنه لا  ــار. واتفق أيضـ ــتثناءات من إطار قانون دولة محكمة الإعسـ ينبري، نظرا لأن ال دف هو إبقاء الاسـ

ــار تيما  ــتثناء آخر إلد قانون دولة محكمة الإعســ ــافة أي اســ ــار في حدها الأدند، إضــ قانون دولة محكمة الإعســ
يتعلق بالأضــــــرار والتبعات البيئية. وفي الوق  نفســــــه، رأى الفريق العامل أن من الضــــــروري اســــــتكشــــــاف ســــــبل  

ــألة ف ــتندة إلد النظام العام. واعت برت لمعال ة هذه المســ ــتثناءات المســ ــياق الاســ ي الأحكام التشــــريعية، مثلا في ســ
الاســــتثناءات المســــتندة إلد النظام العام ذات صــــلة في ضــــوء الســــوابق القضــــائية التي تشــــير إلد حالات إســــاءة  

بيئي، ونتي ة لذلك، رف   اسـتخدام المفاضـلة بين المحادم للت رب من الالتزامات والمسـ وليات بموجب القانون ال
 .الاعتراف بلثار قانون دولة محكمة الإعسار بموجب استثناء مستند إلد النظام العام

  
 قانون دولة محكمة الإعسارالستثناءات من   -هاء 

 نظم المدفوعات والتسويات والأسواق المالية الخاضعة للتنظيم الرقابي  -1 

،  A/CN.9/WG.V/WP.179من ورقـة العمـل    52إلد    48فقرات اتفق الفريق العـامـل مع مـا ورد في ال -87
ــيما تيما يتعلق بعبارة "الخاضــــعة للتنظيم  ــليما، لا ســ ــتثناء تحديدا ســ ــا علد ضــــرورة تحديد نطاق الاســ واتفق أيضــ

 .من الورقة 52الرقابي"، كما هو مبين في الفقرة 
  

 عقود العمل -2 

دررت الوفود امراء التي أعرب  عن ا في دورة الفريق العامل التاسعة والخمسين والأسباب التي تدعوها   -88
من الدليل  33ي. وأ وضــــ  نطاق التوصــــية  76-73، الفقرات  A/CN.9/1088إلد تبني تلك امراء  انظر الوثيقة 

ر ســـــوى إلد رف  عقود العمل ومواصـــــلت ا وتعديل ا. وقورن ذلك بمســـــألتي معال ة المطالبات  باعتبارها لا تشـــــي 
العمالية وترتيب ا، حيث اعت بر أن ما بلا شــك تندرجان في إطار قانون دولة محكمة الإعســار. وأ وضــ  أيضــا أن 

تتضــــــمن كلمة "ي وز"   ي من لائحة الإعســــــار الأوروبية  الصــــــيرة المنقحةي،1  13، خلافا للمادة 33التوصــــــية 
لا تســــتبعد جواز أن يحكم قانون دولة محكمة الإعســــار أو  33وليس كلمة "يتعين"؛ ونتي ة لذلك، فإن التوصــــية 

القانون المنطبق علد العقد أو كلاهما آثارَ إجراءات الإعســـار في رف  عقود العمل ومواصـــلت ا وتعديل ا. وفي 
رونة قد يكون مفيدا، لا ســــــــــــــيما في إطار إجراءات إعادة التنظيم مناقشــــــــــــــة لاحقة، رئي أن الحفاظ علد تلك الم

المعقدة التي تكون في ا مســائل رف  عقود العمل ومواصــلت ا وتعديل ا أهم من ا في التصــأية، التي لا تنشــأ في ا 
يظل   عادة ســوى مســائل تتعلق بمعال ة المطالبات العمالية وترتيب ا. وردا علد ذلك، لوحت أن التركيز ينبري أن

 .منصبا علد استثناء من قانون دولة محكمة الإعسار تيما يتعلق بعقود العمل بصرف النظر عن نوع الإجراء

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.179
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ــار  انظر الوثيقة  -89 ــمل قانون الإعســــــــ ــارة إلد القانون المنطبق علد عقد العمل تشــــــــ ــ  أن الإشــــــــ وأ وضــــــــ
A/CN.9/WG.V/WP.176  ي. ورئي أن تطبيق قانون الإعســـــار علد رف  عقود العمل ومواصـــــلت ا 30، الفقرة
جب قانون دولة محكمة الإعســـــــار أو في إطار القانون المنطبق علد عقد العمل، وتعديل ا، ســـــــواء كان ذلك بمو 

ضـــــــــــروري لحماية الدائنين من المخالفات التي قد تحدا قبل بدء إجراءات الإعســـــــــــار  مثل حزم المكافلت دير 
 .المعقولة نتي ة تعديل عقود العمل المبرمة مع كبار الموظفين التنفيذيين أو ديرهم من المديريني

ورأت بع  الوفود أن المسألة تتصل ب وانب حساسة من الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان. ول ذه  -90
الأسـباب، رئي أن من الم م التوفيق بين هدفي تحقيق اليقين القانوني والبسـاطة في إجراءات الإعسـار من ج ة،  

لم بأنه لا قانون دولة محكمة الإعســــار ولا القانون المنطبق   وضــــمان أفضــــل حماية للعمال من ج ة أخرى. وســــ 
علد عقد العمل يوفران بالضــرورة دائما أفضــل حماية في هذا الصــدد. ولذلك رئي أن إدراج حكم تشــريعي بشــأن 
اســـــــــــتثناء من تطبيق قانون إجراءات الإعســـــــــــار علد عقود العمل يمكن أن ينص علد قاعدة تكميلية تتمثل في  

ــار ما لم  يوفر القانون المنطبق علد العقد حماية أفضـــل  إذا كان ذلك القانون انطباق قانون دولة محكمة الإعسـ
 .مختلفا عن قانون دولة محكمة الإعساري

وشـكك  وفود أخرى في الاقترا  الوارد في الفقرة السـابقة بأن أفضـل اعتبارات الحماية ينبري أن تطرد علد   - 91
حماية التوقعات المشـــــــــــروعة، وكفاءة إدارة إجراءات الإعســـــــــــار.  اعتبارات اليقين القانوني والقدرة علد التنب  القانوني، و 

ورئي أن افتتـا  الإجراءات ينبري ألا ي ثر علد جوهر الحقوق التي كـانـ  قـائمـة قبـل إجراءات الإعســــــــــــــار، وهلا فـإن 
درجة كبيرة من عدم اليقين ســـــتنشـــــأ وســـــيتقوث حســـــن ســـــير إجراءات الإعســـــار. واعت بر أيضـــــا أن من المرهق ودير  

قول أن ي توقع من القاضـي أن يقارن بين القوانين ويختار القانون الذي يكفل أفضـل حماية للعمال. ول ذه الأسـباب،  المع 
من الدليل، كان الرأي الســائد هو أن الأحكام ينبري أن تنص دون قيد أو شــرم    33وفي ضــوء ضــيق نطاق التوصــية  

ــب  ــرورة أن يحكم القانون المنطبق علد عقد العمل الأســــــ ــ ا رف  عقد العمل أو  علد ضــــــ ــاســــــ اب التي يمكن علد أســــــ
ــار، ومن ا مثلا ما  ــلة بالإعســ ــ  أن ال وانب المتصــ ــلته أو تعديله. وأ وضــ إذا كان  المطالبات العمالية قد م نح   مواصــ

ــتثناء. وردا علد تعليق بأن وصــــف العقود بأن ا عقود عمل قد يختلف من  ــلية أم لم ت من ، لن تخضــــع لذلك الاســ أفضــ
 . ائية إلد أخرى، رئي أن هذا الأمر مثال علد المسائل التي تندرج في إطار قانون دولة محكمة الإعسار ولاية قض 

لم أيضـــا بأنه بصـــرف النظر   - 92 لم بأن ال وانب المختلفة لعقود العمل قد تخضـــع لقوانين بلدان مختلفة. وســـ  وســـ 
 عقـد العمـل ولا لقـانون دولـة محكمـة الإعســــــــــــــار    عن القـانون المنطبق، لا يمكن لعقـد العمـل ولا للقـانون المنطبق علد 

 إذا كـان مختلفـا عن القـانون المنطبق علد عقـد العمـلي ت ـاوز أحكـام قـانون العمـل المنطبقـة إلزاميـا  مثـل ال وانـب التي  
ل  في ا تلك التعقيدات بفت  إجراءات  ــية ح    تشــــمل ا المعاهدات الدولية أو الضــــمانات الدســــتوريةي. وق دم مثال علد قضــ
إعسار محلية لضمان أن يكون قانون دولة محكمة الإعسار هو نفسه القانون المنطبق علد عقود العمل  قضية شركة 

التي أدت في ا إجراءات الإعســـار في موقع مركز المصـــال  الرئيســـية للمدين وظيفة تنســـيقية بصـــورة أســـاســـية  " نورتل " 
 . ومن ثم لم يكن لقانون دولة محكمة الإعسار أي صلة أو أي صلة ت ذكر بعلاقات العملي 

وذجي بشـأن إعسـار ورئي أن من الم م الإشـارة في الأحكام التشـريعية إلد أحكام قانون الأونسـيترال النم -93
ي 32-28ي التي تتنـاول التع ـدات المتعلقـة بمعـاملـة المطـالبـات الأجنبيـة  المواد  2019م موعـات المنشـــــــــــــــلت  

 .وأحكام الدليل المتعلقة بمعاملة عقود العمل في إجراءات الإعسار المحلية
  

 النظام العام وأحكام أخرى  -واو 
لئحكام التشريعية التي ي توقع بموجب ا من الدول أن تنفذ في ضوء طبيعة المشروع والمضمون المتوقع  -94

ــمانات أخرى   ــتند إلد النظام العام وضـ ــتثناء مسـ ــروري إدراج اسـ ــي ا، رئي أن من الضـ القانون الأجنبي علد أراضـ
تكفل احترام سيادة الدول وحماية المصال  الأخرى. وفي هذا السياق، أ عرب عن القلق إزاء التلاعب في استخدام  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.176
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راءات الإعســــار لتحقيق أهداف ســــياســــية. ولوحت أن هناك، بالإضــــافة إلد الاســــتثناءات المســــتندة إلد النظام إج
 .العام، ضمانات في شكل توفير سبل الانتصاف والحماية الكاتية في إطار الأونسيترال لرعسار عبر الحدود

م التشـــريعية، تفســـير الاســـتثناء ورأت بع  الوفود الأخرى أنه ينبري، لضـــمان جدوى المشـــروع والأحكا -95
ــائل  ــتثنائية تتعلق بمسـ ــوى في ظروف اسـ ــتظ ار به سـ ــيقا وتقييديا وعدم الاسـ ــيرا ضـ ــتند إلد النظام العام تفسـ المسـ

من ورقة العمل  55ذات أهمية أســــــــــــــاســــــــــــــية بالنســــــــــــــبة للدول، علد النحو المقتر  في ال ملة الأخيرة من الفقرة 
A/CN.9/WG.V/WP.179 وأشـير إلد أنه ينبري اتباع نفس التفسـير الضـيق والتقييدي لذلك الاسـتثناء بصـرف .

النظر عن القضـــية قيد النظر، مع ملاحظة أن هذا التفســـير لا ي تبع في بع  الولايات القضـــائية إلا في حالات  
 .التصأية وليس في حالات إعادة التنظيم

 .واتفق الفريق العامل علد إدراج استثناء مستند إلد النظام العام بموجب تلك الشروم -96

وأجرى الفريق العامل تبادلا أوليا للآراء بشـــأن أحكام قوانين الأونســـيترال النموذجية لرعســـار التي تثير   -97
التخطيا في ســياق م موعة المنشــلت،  مســائل تتعلق بالقانون المنطبق في إجراءات الإعســار:  أي احترام إجراء  

ــع ذلك  ــلت، علد أن يخضـ ــار م موعات المنشـ ــأن إعسـ ــيترال النموذجي بشـ علد النحو المتوخد في قانون الأونسـ
لاســـــــــــتثناءات وضـــــــــــمانات مثل تقديم تع د بشـــــــــــأن معاملة المطالبات الأجنبية؛  بي التع دات المتعلقة بمعاملة 

ام القضـائية المتعارضـة والأحكام القضـائية الصـادرة عن إجراءات متزامنة المطالبات الأجنبية؛  جي معاملة الأحك
 جي و دي من قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن الاعتراف بالأحكام القضــــائية المتعلقة بالإعســــار  14 المادة 

؛   ي المســــائل يي؛  دي معاملة الإجراءات دير الرئيســــية التي لم يبدأ في ا الإجراء الرئيســــي بعد2018وهنفاذها  
ــياق م موعة المنشــــــلت. ورئي أنه ينبري للفريق العامل أن يعالج  اختلامالمتعلقة ب  الموجودات والســــــيطرة في ســــ

أولا جميع المسـائل التي لم ي ب  في ا بعد والمتصـلة بالمرحلة الأولد من المشـروع قبل الشـروع في النظر في تلك 
 .كون من الأجدى معال ة المسائل المترابطة معاالمسائل الإضاتية. وذهب رأي آخر إلد أنه سي 

  
 الخلاصة -زاي 

أعلاهي. وبناء علد ذلك، أعرب    67- 65إعداده  انظر الفقرات  المراد د ررت امراء المتعلقة بشــــــكل الصــــــك  - 98
م إلد الدورة المقبلة للفريق العامل   ــديد لأن تتخذ ورقة تقد  ــيل ا الشـــــ ــل  إعداد قانون نموذجي عن تفضـــــ الوفود التي فضـــــ

ذجي، إلا  شــــكل مشــــروع قانون نموذجي. وفي حين لم تعارث وفود أخرى ال دف الن ائي المتمثل في إعداد قانون نمو 
أن ا رأت أن من الســابق لأوانه البدء في صــيادة قانون نموذجي وقد أرجن النظر في بع  المســائل الموضــو ية إلد 
دورة الفريق العامل المقبلة ولم تت  للفريق العامل بعد فرصـة النظر في المسـائل المتعلقة بالقانون المنطبق في إجراءات  

 . امنة، في سياقات من ا سياق م موعة المنشلت الإعسار الناشئة عن الإجراءات المتز 

وبعد المناقشــــــــة وفي ضــــــــوء التقدم المحرز في الدورة الحالية، طلب الفريق العامل إلد الأمانة أن تقدم  -99
المواد التي تم التوصــل إلد اتفاق بشــأن ا في شــكل أحكام تشــريعية مع شــر  مصــاحب. وتيما يتعلق بالمواد التي 

ة أن تقدم ا في شــكل مختلف من شــأنه أن لم يتم التوصــل بعد إلد اتفاق بشــأن ا، طلب الفريق العامل إلد الأمان 
قد   ييسـر النظر في المسـائل التي لم ي ب  في ا بعد وحل ا. ولضـمان إجراء مناقشـة متسـقة وشـاملة، رئي أن الوق 

 .حان لطر  مسائل الإعسار عبر الحدود للمناقشة
  

 مسائل أخرى  - سابعا  
ــتقرر تيما يتعلق بمواعيد انعقاد دورة الفريق العامل الحا -100 ــتين، أ بلغ الفريق العامل بأن الل نة ســــ دية والســــ

 16إلد   12خصــصــ  م قتا الفترة    امواعيد الدورات المقبلة لئفرقة العاملة في دورت ا الخامســة والخمســين، لكن 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.179
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لدورة   2023نيســان/أبريل   21إلد  17لدورة الفريق العامل الحادية والســتين والفترة  2022دانون الأول/ديســمبر 
 .يق العامل الثانية والستينالفر 

وأحام الفريق العامل علما مع التقدير بنشــــــر المذكرة الإرشــــــادية المتعلقة باشــــــتراع قانونين أو أدثر من  -101
ي والنص الموحد لقوانين الأونســــــيترال النموذجية بشــــــأن  2021قوانين الأونســــــيترال النموذجية بشــــــأن الإعســــــار  

.  ي 7  ي2021حكام المتعلقة بالإعســار وهنفاذها وهعســار م موعات المنشــلت  الإعســار عبر الحدود والاعتراف بالأ
ــر في ن اية عام  ــا بأن من المقرر أن ي نشــــ ــريعي  2022وأحام الفريق العامل علما أيضــــ ــيترال التشــــ دليل الأونســــ

تاســعة ، الذي وضــعه الفريق العامل في صــيرته الن ائية في دورته اللقانون إعســار المنشــلت الصــررى والصــريرة
والخمســــين، ك زء خامس من الدليل وكدليل قائم بذاته باعتباره جزءا من ســــلســــلة نصــــو  الأونســــيترال المتعلقة 

 .والمتوسطة بالمنشلت الصررى والصريرة

وأ بلغ الفريق العامل بفعاليات من المزمع تنظيم ا احتفالا بالذكرى السـنوية الخامسـة والعشـرين لإصـدار  -102
الأونسـيترال النموذجي بشـأن الإعسـار عبر الحدود، من بين ا فعاليات سـتنظ م بالاقتران مع الدورة الخامسـة  قانون 

وبالاقتران مع دورة الفريق العامل الحادية والســـتين في كانون   2022تموز/يوليه    15والخمســـين لئونســـيترال في 
 .2022الأول/ديسمبر 
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